بسم الله الرحمن الرحيم 
 
أولا: لقد بعثت تحولات عام 1989م الأمل في انهاء مرحلة الاحكام العرفية وتدشين مرحلة ديموقراطية ببداية مؤملة يمكن لها ان تتطور مع الوقت تشريعات وممارسة واعرافا، وان انجزت تلك البداية عدداً من التشريعات والقوانين المؤسسة للممارسة الديمقراطية مثل قانون الاحزاب ، وقانون محكمة العدل العليا ، وانهاء المرحلة العرفية والتوسع في الحريات العامة وغيرها، وصدور الميثاق الوطني، الذي يمثل حالة نادرة من الوفاق الوطني، مستندة في كل ذلك الى قانون انتخاب يعتمد اسلوب القائمة. الا ان الحالة لم تدم حتى نهاية المجلس النيابي الحادي عشر ، حيث تم اصدار قانون انتخاب مؤقت عرف بقانون الصوت الواحد "المجزوء"، تم تحويله الى قانون دائم ثم تلاه قانون مؤقت لم يمس صلب القانون بل اضاف اليه سلبية توزيع المقاعد وفقا لنظام، واستمرت الممارسة الديمقراطية بالتراجع ، طوال السنوات العشر الماضية ، حيث بلغت ذروتها في عهد الحكومة السابقة ملخصة في المحاور والمجالات التالية :- 
أ‌.   الاصرار على قانون "الصوت الواحد" المجزوء رغم المعارضة الشعبية والحزبية له ، ورغم ادخال تعديلات اخرى عليه ممثلة بالكوتا النسائية ، ونظام الدوائر الذي زاده جوراً وتخلفاً ، والتدخل في تحديد نتائج الانتخابات النيابية والبلدية . 
ب‌. اصدار أكثر من 210 قوانين مؤقتة ، من أهمها ما يتعلق بالحريات العامة ، اذ اضيفت قيودً واشتراطات جديدة تضيق على العمل الشعبي والحزبي، لعل من ابرزها قانوني الاجتماعات العامة ، والعقوبات الذي سمي بقانون الارهاب . 
ج. التوسع في السياسات والسطوة الامنية والاجراءات التعسفية من الاعتقالات والاستدعاءات والتحقيقات وغيرها . 
د. التصاعد المضطرد في الهجوم على الاحزاب السياسية ومحاصرتها اعلامياً وأمنياً وسياسياً، والتضيق على مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة النقابات والاتحادات الطلابية ونوادي المعلمين، والمؤسسات شبه الشعبية كالبلديات، حيث تم اصدار قانون مؤقت يقضي بتعيين الغالبية بمن فيهم الرئيس، فضلا عن الحيلولة دون انشاء نقابة او اتحاد للمعلمين كأي مجموعة مهنية لها الحق في التنظيم المهني او تكوين اتحاد شبابي على مستوى الاردن يمثل قطاع الشباب ويسهم في توجيه وترقية جهودهم وطاقاتهم. 
هـ. تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ، اذ تم حل مجلس النواب قبل نهاية ولايته، وتعطيله لمدة سنتين دون أي مبررات دستورية أو واقعية . 
و.  التهاون في دعم القضايا العربية الاساسية في فلسطين والعراق ، شعبياً وسياسياً ، واقتصادياً، وترسيخ الانكفاء القطري باصدار وثيقة الاردن أولاً. حيث بينت احزاب المعارضة الوطنية الاردنية موقفها من هذه الوثيقة اذ أكدت ان لا حاجة وطنية او سياسية لها كما انها غير دستورية في مشروعيتها بل تصطدم مع الدستور في عدد من مقترحاتها وخاصة فيما يتعلق بالحريات العامة والاحزاب السياسية، وبتعزيزها لحالة الانكفاء القطري في وقت يشتد فيه العدوان على امتنا في فلسطين والعراق. وأكدت اللجنة ان عملية التحديث والنهوض وممارسة المواطن لحقوقه وحرياته التي كفلها الدستور لا تتحقق بمجرد ورود نصوص مكتوبة في مواثيق ولا بمصادقة الحكومات على هذه المواثيق بل انها تتحقق فقط في وجود الحياة الديموقراطية السليمة وسيادة القانون واحترام الحريات العامة والفصل الحقيقي بين السلطات وتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء، وتساوي الجميع امام القانون . وتطوير المجتمع على اسس سليمة ترتكزعلى هويته العربية الاسلامية، كما تؤكد احزاب المعارضة الوطنية الاردنية التزامها بالنضال من اجل تقدم ورفعة الشعب الاردني وتحقيق تطوره في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية والتعليمية والصحية وحماية حقوق المواطنين وحريتهم في الفكر والابداع والتعبير، فانها في ذات الوقت تعتبر النضال من اجل المصالح الوطنية العليا يتلازم ويتكامل مع النضال من اجل قضايا الامة، فالشعب العربي المسلم في الاردن هو جزء من امته العربية الاسلامية يتأثر ويؤثر في مجريات ومسارات وتداعيات قضاياها المصيرية، وان أمن الاردن ومستقبله وحل مشاكله السياسية والاقتصادية لا يكون الا مع امته وهذا ما يحسب لهذه الاحزاب لا عليها حسب ما تورده الوثيقة.
        وخلاصة القول لقد قزمت كل تلك الاجراءات والتشريعات ، من خلال خطوات منهجية منظمة   المشاركة الشعبية الى اقصى درجة بما يمثله ذلك من اعتداء على الدستور الذي ينص على ان     الامة مصدر السلطات وأن النظام السياسي نيابي ملكي وعلى حق الاردنيين بالتعبير والتحزب ،    والذي قيد حق اصدار القوانين المؤقتة في حالات محدودة وضمن شروط معينة لم يتوفر منها ما   يبرر ما تم اصداره من عشرات القوانين ، وكذلك حل البرلمان رغم طواعيته للحكومة وتأجيل         الانتخابات لعامين دون مبررات . 
        ولا يكتمل المشهد السياسي والعام الا عندما يضاف الى التشخيص السابق تفاقم معدلات الفقر ومراوحة   البطالة في مكانها وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة دون تحسن يذكر في الاجور في غياب استثمار اموال    الخصخصة فيما يحفظ         حقوق الاجيال أو يدعم قواعد اقتصاد وطني حر ، ومن الطبيعي ان     تتضافر كل     هذه العوامل والعمليات         لتكوين بيئة خصبة يتعاظم فيها الفساد في مختلف المجالات      احجاماً وتنوعاً وتأثيراً . 
ثانيا:   في كنف تلك المسيرة وفي ظل هذه الاجواء يأتي الحديث عن التنمية السياسية كضرورة لنهضة عامة وتطور مجتمعي مطلوب ، وفي هذا السياق فان احزاب لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية واسهاماً منها في تأسيس سليم وتقدم مضمون لهذه التنمية التي طالما نادت بها    فانها تؤكد على المنطلقات والمرتكزات التالية : 
1-     الاصلاح السياسي متطلب لازم ومدخل اساسي للتنمية السياسية الفعلية يتوخى تحقيق النتائج التالية : 
أ‌-                احداث اصلاحات دستورية تلغي التعديلات التي أدخلت على دستور عام 1952م . 
ب- تفعيل المادة الدستورية التي تنص على ان الامة مصدر السلطات . 
ج‌-     وضع حد لتجاوز الحكومات على الدستور باصدارها قوانين مؤقتة في حال ان يكون مجلس الامة غير منعقد أو منحلاً وقصر ذلك على الحالات التي حددها الدستور والعمل على الغاء القوانين المؤقتة التي دفعت المسيرة الديمقراطية الى الخلف وحجمت ارادة المواطن . 
د‌-               اقرار مبدأ تداول السلطة واتباع سياسة سليمة في تشكيل الحكومات . 
2-  قانون الانتخاب هو مفتاح التنمية السياسية الصحيحة من حيث انه يترجم مبدأ الامة مصدر السلطات ، ويجسد ارادة الشعب ويعكس بعدالة وموضوعية احجام القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع ، ويشكل مجلساً نيابياً قادراً وفاعلاً على ممارسة مهامه الاساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة والذي يستوجب الغاء قانون الصوت الواحد المجزوء والمتخلف واصدار قانون ديمقراطي وعصري يحافظ على حق الامة كمرجعية للسلطة ويحقق العدل والفعالية ويمكن المجلس من النهوض بمهامه الاساسية . 
3-  المشاركة الشعبية الواسعة احدى مقومات الديمقراطية الحقيقية الاساسية ، وزيادة فعالية مؤسسات المجتمع المدني وتعظيم ادوارها في السلطة والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعتبر دوافع ومفاعيل رئيسة في خطط ومشاريع تطوير المجتمعات في الدول المتقدمة والذي يجعل محاولات وخطط محاصرة هذه المؤسسات وتهميش دور الناس في اختيار مجالسهم المحلية والبلدية وتهميش دور الطلاب في اختيار اتحاداتهم في الجامعات والتدخل في نتائج انتخابات وادارات العديد من المؤسسات الاهلية الاخرى متناقضاً مع دعوات التنمية وقوانين التطور السليمة بل حتى مع النصوص الدستورية . 
4-  القضاء النزية والفاعل والمستقل والمتطور هو عنوان العدل وموئل المظلومين وباعث الطمئنينة والامل لدى المواطنين وصمام الامن للديمقراطية ولذا يجب:- 
أ‌-     انهاء تغول وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين الأخريين وخاصة القضائية .
ب- انشاء محكمة دستورية لضمان استقرار التشريعات وصيانة المسيرة الديموقراطية وتطورها.
ج‌-   اناطة النظر بالطعون في الانتخابات النيابية بالمحاكم المختصة وليس بالمجلس النيابي.
5-  الاحزاب السياسية احد اركان الديموقراطية الضرورية حيث لا ديموقراطية بدون احزاب وهذا يفترض الاعتراف بها عمليا وواقعيا والتوقف عن تحجيم دورها وتهميش فعلها وتأثيرها أو فرض اوضاع تنظيمية أو اتجاهات فكرية عليها، ذلك ان هذا يتناقض مع روح الديموقراطية دعوة وممارسة .
6-  الاردن جزء من الامة العربية يعتز بهويته العربية والاسلامية كما ينص الدستور والميثاق الوطني وكما يعتقد ابناؤه، وحيث ان التجزئة والتفتيت قد فرضا على الامة بجبروت القوة الاستعمارية، اذ جرى تشطيرها على اسس لا تخدم الا مصالح هذه القوى وبشكل صارخ في مخالفته لمبدأ تقرير المصير للشعوب الذي اعتمدته تلك الدول والهيئة الدولية في انشاء الدولة القومية، الا ان الامة العربية قد قسمت الى اقطار ودويلات وباحجام واشكال لم تعرفها أي امة أخرى، ورغم هذا فقد بقيت اجزاء الامة مؤمنة بالوحدة وتواقة اليها، لذا فان من الطبيعي  ان تنهض احزاب وافكار وحركات على اسس قومية او اسلامية او انسانية تنتمي للامة تكوينا او عقيدة وثقافة وتاريخا. كما يجعل محاولات تنحية الهوية الفكرية والايديولوجيا تدخلا في حرية الانسان في الاختيار وحقه في الانتماء، ويتصادم مع نصوص الدستور والميثاق الوطني وقبل ذلك مع الفطرة والوجدان الفردي والجماعي، حيث يجعل ذلك الاحزاب على درجة عالية من الهشاشة والقابلية للتغير المستمر فكا وتركيبا، والعجز عن ممارسة حقها في المعارضة او في المشاركة . وكل ذلك يبقي على احوال الاختلاف وتوتر العلاقات ويعيق التنمية .
7-  الدستور الاردني الذي ينظم العلاقات بين السلطات ويبين حقوق المواطن ويحفظها حيث انه اعلى التشريعات في الدولة فانه هو مرجعية الاحزاب القانونية في علاقاتها مع الحكومة وفي تعريف حقوقها وواجباتها وحدود صلاحياتها.
8-  الوحدة الوطنية احد اهم اعمدة التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية واساس في الاستقرار والامن في المجتمع وهي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها العلاقة الوثيقة بين جميع المواطين في الدولة الاردنية، كما ان استحالة الفصل على ارض الواقع بين المواطنين من ابناء الشعب العربي الاردني بكل مكوناته يستلزم حماية هذه الوحدة وترسيخها بما يحفظ منعة الاردن وأمنه الوطني والقومي ويحمي جبهته الداخلية، ويضمن الفرص المتكافئة لجميع المواطنين دون أي نوع من التمييز او التعصب او الانغلاق، ويصون مصالحهم المشروعة وحقوقهم التي كفلها الدستور . 
9-  لم تكن المرجعية القانونية وحدها هي والتي صاغت ورسخت العلاقة الاردنية الفلسطينية وأخرجت منها شعبا واحدا ولم يكن الدمج والانصهار الاجتماعي الذي تعمد بالدم والنسب والقربى وحده الذي قامت على اساسه العلاقة الاردنية الفلسطينية، ولم تكن الارادة الشعبية الواحدة والنضال المشترك من خلال انخراط الجماهير في الاحزاب والنقابات والنوادي ومختلف المؤسسات الشعبية هي أيضا وحدها التي شكلت هذه العلاقة، ولكن هذه الامور جميعها كانت ومازالت هي محور هذه العلاقة واساس وحدتها القائمة على المصير الواحد في مواجهة العدو الصهيوني. ان هذا يتطلب الى جانب الدفاع عن استقلال البلاد ضد التوسعية العدوانية الصهيونية دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني وقواه الكفاحية الحية التي ما توقفت يوما عن مقاومة الاحتلال والتهويد ورفض اتفاقيات اوسلو الاستسلامية وما نتج عنها، على اعتبار ان هذا التفاعل والعمل همّ ومصلحة وطنيان أردنيان علاوة على كونه واجبا قوميا واسلاميا .
10-لقد اصبحت معاهدة وادي عربة أحد المساهمين في صياغة الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني بل والتأثير على السياسة الخارجية لتكون اكثر استجابة للاملاءات الخارجية والذي يوجب العمل الجاد لالغاء هذه المعاهدة التي تعيق أي مشروع للانقاذ او الاصلاح او النهوض لواقعنا الوطني، والعمل على انتهاج سياسة خارجية مناهضة لاعداء الامة الذين يقودهم التحالف الاستراتيجي الامبريالي الصهيوني ودعم قضايا الامة خاصة في فلسطين والعراق وتقوية العلاقات مع العالم العربي والاسلامي .
11-اعلام الدولة ملك لابناء الشعب جميعا ويعبر  عن الوطن بكل تكويناته وقواه ومؤسساته الرسمية والشعبية ولذلك لا يجوز ان تحتكره الحكومة ليعبر عن وجهة نظرها او يروج لسياساتها فقط، حيث لا تستقيم ديمقراطية باعلام يخضع لصاحب السلطة دون غيره. كما يتعطل الاعلام غير الرسمي عن القيام بواجبه ويكتسب خاصية القصور والفشل في حالة ارهابه بالعقوبات والتهديد والتعسف الرسمي.
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